
 

1 
 

 قانون اتحادي

 في شأ ن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية 6002لس نة  9رقم  

 المعدل

 6002لس نة  9بالقانون قانون اتحادي رقم  

 المتحدةرئيس دولة الإمارات العربية ............... نحن خليفة بن زايد آ ل نهيان 

بشأ ن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء  0996لس نة ( 0)وعلى القانون الاتحادي رقم  بعد الاطلاع على الدس تور

وعلى  في شأ ن الجنس ية وجوازات السفر والقوانين المعدلة له 0996لس نة ( 09)وعلى القانون الاتحادي رقم  والقوانين المعدلة له

قامة ال جانب والقوانين المعدلة له 0991نة لس  ( 2)القانون الاتحادي رقم  ( 2)وعلى القانون الاتحادي رقم  في شأ ن دخول واإ

نشاء  0992لس نة ( 9)وعلى القانون الاتحادي رقم  في شأ ن تنظيم قيد المواليد والوفيات والقوانين المعدلة له 0992لس نة  باإ

في شأ ن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة  0980لس نة ( 8)رقم  وعلى القانون الاتحادي ديوان المحاس بة والقوانين المعدلة له

وعلى قانون العقوبات  في شأ ن الهيئة العامة للمعلومات والقوانين المعدلة له 0986لس نة ( 1)وعلى القانون الاتحادي رقم  له

لس نة ( 12)ر بالقانون الاتحادي رقم وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصاد 0989لس نة ( 1)الصادر بالقانون الاتحادي رقم 

وعلى  في شأ ن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له 6000لس نة ( 60)وعلى القانون الاتحادي رقم  0996

نشاء هيئة الإمارات للهوية 6002لس نة ( 6)المرسوم بقانون اتحادي رقم  ة مجلس وموافقة وبناءً على ما عرضه وزير الداخلي باإ

- :آ صدرنا القانون الآتي  وتصديق المجلس ال على للاتحاد الوزراء

 تعاريف

 (0)المادة 

في تطبيق آ حكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتضِ س ياق النص معنى 

آخر  :آ

 .دولة الإمارات العربية المتحدة: الدولة 

 .هيئة الإمارات للهوية:  الهيئة

دارة الهيئة: المجلس   .مجلس اإ

 .رئيس المجلس: الرئيس 

 .مدير عام الهيئة: المدير العام 

الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على : الجهات المعنية 

 .اقتراح من الرئيس

 .سجل السكان بالدولة ويشمل البيانات الفردية والواقعات المدنية: ني السجل السكا

 البيانات التي تميز كل فرد بذاته : البيانات الفردية 

 -مكان وتاريخ الميلاد  –العنوان والسكن  –الاسم وتاريخ تغييره اإن وجد  -فصيلة الدم  -البصمات بأ ي من صورها : وتشمل 

آ رقام القيد الخاصة بالوالدين آ و الزوج آ و الزوجة آ و  -الحالة الاجتماعية  -الإقامة لغير المواطن  -الجنس ية  –الديانة  –الجنس 



 

2 
 

الوظيفة آ و المهنة وجهة العمل وآ ية بيانات آ خرى يحددها المجلس بناءً على اقتراح من المدير  -المؤهل العلمي والتخصص  -ال بناء 

 .العام

  الحالة المدنية للفرد عناصر: الواقعات المدنية 

الوفاة ، وآ ية واقعات آ خرى يحددها المجلس بناءً على  –الإقامة  -الجنس ية  -الطلاق  -الزواج  -الميلاد : والتي تتعلق بالآتي 

 .اقتراح المدير العام

ال رقام الإجمالية لبيان ما آ و آ كثر من البيانات السكانية المقيدة في سجلات الهيئة، والتي يمكن آ ن : الإحصائيات المجمعة  

 .يس تخلص منها مؤشرات اجتماعية آ و اقتصادية آ و آ منية آ و ثقافية آ و غيرها

 .بطاقة الهوية التي تصدر طبقاً ل حكام هذا القانون: البطاقة 

ليه 6002لس نة ( 6)الرقم الموحد المنصوص عليه في المرسوم بقانون اتحادي رقم : رقم الهوية   .المشار اإ

نشاء النظام والقيد فيه  -الفصل ال ول   اإ

 (6)المادة 

 .ينشأ  بالدولة نظام للسجل السكاني ، لتسجل البيانات الفردية والواقعات المدنية للمواطنين وغير المواطنين المقيمين بالدولة

نشاء سجلات آ خرى بقرار من المجلس ، بناءً على اقتراح المدير العامويجو   .ز اإ

 (1)المادة 

فراد في نظام السجل السكاني طبقاً لما يقرره المجلس بناءً على اقتراح المدير العام  .يتم قيد البيانات الفردية والواقعات المدنية لل 

 .في نظام السجل السكاني رقم ثابت يسمى رقم الهويةويكون لكل مواطن آ و غير مواطن مقيم بالدولة تم قيده 

ثبات هذا الرقم في المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بال فراد ، واس تخدامه في تنظيم  ويجب على جميع الجهات المعنية اإ

 .وحفظ هذه المعاملات والسجلات والملفات ، دون اإخلال بطرق التنظيم والحفظ التي تتبعها تلك الجهات

 (2)ادة الم

على ال فراد المشمولين بأ حكام هذا القانون آ ن يتقدموا لقيد آ نفسهم في نظام السجل السكاني في المواعيد والمراحل التي يصدر 

 .بتحديدها قرار من المجلس بناءً على اقتراح المدير العام

 :ويسري هذا الالتزام على رب ال سرة لكل من

 .القصَّر ، وكذلك آ ولده البالغين وآ قاربه الذين يعولهم ويقيمون معهالوالدين اإن وجدا ، وزوجته وآ ولده  -0

 .الخدم ومن في حكمهم -6

وفي جميع ال حوال يقدم طلب القيد بوساطة صاحب الشأ ن آ و من ينوب عنه ، وفقاً لما يقرره المجلس بناءً على اقتراح المدير 

 .العام

 (2)المادة 

ليها من بيانات فردية آ و واقعات مدنية آ و آ ي تغيير  خطار الهيئة بما يرد اإ على الجهات المعنية كل في حدود اختصاصاتها آ ن تقوم باإ

آ و تعديل في هذه البيانات آ و الواقعات ، في المواعيد وطبقاً للاإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس بناءً على اقتراح 

 .المدير العام
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 (2)ادة الم

بلاغ الهيئة عن ( 2)مع مراعاة حكم الفقرة ال ولى من المادة  من هذا القانون ، يلتزم ال فراد المقيدون في نظام السجل السكاني باإ

آ ي تغيير آ و تعديل في البيانات الفردية آ و الواقعات المدنية المتعلقة بهم خلال الموعد وطبقاً للاإجراءات التي يحددها المجلس بناءً 

عطاء المبلغ ما يفيد ذلك بعد التحقيق من شخصيتهع  .لى اقتراح المدير العام ، وعلى من يتلقى البلاغ اإ

 .وفي جميع ال حوال يكون الإبلاغ من صاحب الشأ ن آ و من ينوب عنه وفقاً لما يقرره المجلس بناءً على اقتراح المدير العام

 (9)المادة 

ص الاعتبارية الخاصة المشمولة بأ حكام هذا القانون الإدلء بما لديهم من بيانات آ و للهيئة آ ن تطلب من ال فراد وكذلك ال شخا

، وتحدد اإجراءات ومواعيد ذلك  معلومات تتعلق بهم ، متى كان ذلك لزمًا لنظام السجل السكاني آ و لغيره من سجلات الهيئة

 .بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس

 (8)المادة 

ليها تتولى سفارات  وقنصليات الدولة في الخارج اإخطار الهيئة بالبيانات الفردية والواقعات المدنية آ و آ ية تغييرات فيها والتي ترد اإ

 .من المواطنين المقيمين بدائرة اختصاصها

 بطاقة الهوية  - الفصل الثاني

 (9)المادة 

 .هويةتصدر الهيئة لكل فرد مقيد في نظام السجل السكاني بطاقة تسمى بطاقة ال 

، وذلك خلال  ، يجب التقدم لس تخراج البطاقة لكل من بلغ سن الخامسة عشرة من هذا القانون( 2)ومع مراعاة آ حكام المادة 

 .س تة آ شهر من تاريخ بلوغه هذه السن

جراءات الحصول عليها وموعد تجديدها قرار من المجلس بنا ءً على اقتراح ويصدر بتحديد نموذج البطاقة والبيانات التي تتضمنها واإ

 .المدير العام

ثبات الشخصية بهذه البطاقة دون غيرها وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء  .ويكون الاعتداد في اإ

 (00) المادة

 ، وفيما عدا حالت الضرورة التي يحددها مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير العام من هذا القانون( 9)مع مراعاة آ حكام المادة 

ذا كان ، يحظر ق  ل اإ بول آ و اس تخدام آ و استبقاء آ حد سواءً بصفة موظف آ و مس تخدم آ و عامل آ و طالب آ و بأ ية صفة آ خرى اإ

 .حاصلًا على البطاقة

، بقرار يصدر عن المجلس بناءً على اقتراح المدير العام وينشر في  ويحدد تاريخ سريان هذا الحظر وال لية التي يتم بموجبها تطبيقه

 .يةالجريدة الرس 

: بتاريخالصادر  – 6002نوفمبر   02المنشُور في الجريدة الرسية بتاريخ  - 6002لس نة  9معدلة بموجب القانون الاتحادي رقم )

 ( م6002/نوفمبر/ 1: الموافق  -هـجرية 0219/محرم/ 60

 (00) المادة
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بها، آ ن يبلغ الهيئة بذلك خلال المواعيد وطبقاً على صاحب البطاقة في حالة فقدها آ و تلفها آ و حدوث تغير في البيانات المثبتة 

 .للاإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس بناءً على اقتراح المدير العام

 :اس تخراج البيانات  -  الفصل الثالث

 (06) المادة

 - كذلك -، ولرب ال سرة  آ و بأ صوله آ و بفروعه آ و بأ زواجه لكل فرد آ ن يحصل على صورة رسية من البيانات الفردية الخاصة به

 .من هذا القانون( 2)اس تخراج هذه البيانات بالنس بة لل فراد الذين قام بقيدهم طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 

يان ويشترط آ ن يكون هذا ول يجوز اإعطاء هذه البيانات لغير من ذكر بالفقرة السابقة اإل بموجب توكيل خاص ممن يتعلق به الب 

 .التوكيل مصدقاً عليه وفقاً للقواعد المقررة

 (01) المادة

، يجوز للجهات المعنية آ ن تحصل من الهيئة على صورة رسية من البيانات  من هذا القانون( 06)مع عدم الإخلال بأ حكام المادة 

ذا كانت لزمة لمباشرتها لختصاصاتها وفي  حدود هذه الاختصاصات وذلك طبقاً لما تحدده اللاحةة المقيدة بالسجل السكاني اإ

 .التنفيذية لهذا القانون

 (02) المادة

يجوز للمدير العام وفقاً للقواعد التي يحددها المجلس منح بيانات اإحصائية شاملة ل غراض البحث العلمي والدراسات المجتمعية 

يتقدم بطلب على النموذج الذي تعده الهيئة مرفقاً به المستندات ، وعلى من يرغب بالحصول على هذه البيانات آ ن  والسكانية

خطار الطالب بذلك كتابةً بعد التحقق من جدوى هذه المعلومات  التي يحددها المجلس ، وللمدير العام الحق في رفض الطلب واإ

 .، واستيفاء آ ية شروط آ خرى يراها المجلس لزمة للغرض المطلوبة من آ جله

، وذلك خلال المواعيد وطبقاً للاإجراءات التي يحددها المجلس بناءً على اقتراح المدير  القرار الصادر بالرفضويجوز التظلم من 

 .، ويكون قرار الرئيس الصادر في موضوع التظلم نهائيًا العام

 (02) المادة

من هذا القانون آ ن يس تخدمها في غير الغرض الذي  (02)و( 01)يحظر على من حصل على معلومات بناءً على حكم المادتين 

ليه هذه المعلومات بمقتضاها وافقت الهيئة على اإعطائها من آ جله  .، ويجب عليه الالتزام بالشروط التي آ عطيت اإ

طلبها مس تقبلًا ، يجوز للهيئة عدم منح المخالف البيانات التي ي من هذا القانون( 08)ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في المادة 

 .وللمدة التي تحددها

 العقوبات  - الفصل الرابع

 (02)المادة 

يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس قرارًا يحدد فيه الغرامات التي توقعها الهيئة على كل من يخالف آ ي حكم من "

تعدد الغرامة بتعدد ال شخاص الذين وقعت المخالفة ، وت  ، بما ل يزيد على آ لف درهم من هذا القانون( 00)و( 2)آ حكام المادتين 

 ". بشأ نهم
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: بتاريخالصادر  – 6002نوفمبر   02المنشُور في الجريدة الرسية بتاريخ  - 6002لس نة  9معدلة بموجب القانون الاتحادي رقم )

 ( م6002/نوفمبر/ 1: الموافق  -هـجرية 0219/محرم/ 60

 (09) المادة

 .من هذا القانون( 9)على خمسة آ لف درهم كل من يخالف حكم المادة يعاقب بغرامة ل تزيد 

 (08) المادة

آخر، يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على س تة آ شهر وبالغرامة التي ل تزيد  مع عدم الإخلال بأ ية عقوبة آ شد ينص عليها آ ي قانون آ

حدى هاتين العقوبتين كل من آ دلى ببيانات صحيح  .ة لنظام السجل السكانيعلى خمسة آ لف درهم آ و باإ

 (09) المادة

آخر، يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على س تة آ شهر وبالغرامة التي ل تزيد  مع عدم الإخلال بأ ية عقوبة آ شد ينص عليها آ ي قانون آ

حدى هاتين العقوبتين كل من خالف   .من هذا القانون( 02)و( 02)المادتين  - بسوء نية -على خمسة آ لف درهم آ و باإ

 (60) ادةالم

دارته ، مخالفة لحكم آ ي من المادتين  يعتبر ظرفاً مشددًا ارتكاب ممثلو الشخص المعنوي آ و مديروه آ و وكلاؤه آ و آ عضاء مجلس اإ

 .من هذا القانون( 02)و( 02)

دانة آ ي ممن ذكروا في الفقرة السابقة آ ن تحكم بوقف الشخص المعنوي الذي يتبع له  المحكوم عليه عن ويجوز للمحكمة في حالة اإ

ذا ارتكبت المخالفة باسه آ و لمصلحته  .ممارسة نشاطه للمدة التي تحددها اإ

 (60) المادة

 

يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن ثلاثة آ شهر ول تزيد على ثلاث  مع عدم الإخلال بأ ية عقوبة آ شد ينص عليها قانون آآخر،

س نوات كل من آ فشى سًرا من آ سرار العمل آ و بيانًا من بيانات السجل السكاني آ و غيره من البيانات آ و المعلومات آ و 

 .الإحصائيات المجمعة المقيدة لدى الهيئة يكون قد اطلع عليه بحكم عمله

 آ حكام عامة - الفصل الخامس

 (66) المادة

 .يكون تنفيذ نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية وفقاً للمراحل التي يحددها المجلس بناءً على اقتراح المدير العام

 (61) المادة

 .تحدد النماذج الخاصة بتطبيق آ حكام هذا القانون بقرار من المجلس بناءً على اقتراح المدير العام

 (62) المادة

 .المتعلقة بتطبيق آ حكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس تحدد رسوم الإجراءات

 (62) المادة
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يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس تشكيل لجنة وطنية لمراجعة البيانات الفردية قبل قيدها بالسجل السكاني 

در بتشكيل اللجنة اختصاصاتها كما تحدد اللاحةة التنفيذية لهذا القانون اإجراءات آ و غيره من سجلات الهيئة ويحدد القرار الصا

 .عملها

 (62) المادة

تحدد اللاحةة التنفيذية لهذا القانون اإجراءات التصحيح في البيانات الفردية والواقعات المدنية التي س بق قيدها بنظام السجل 

 .السكاني

 (69) المادة

بالبطاقة والسجل السكاني وغيره من سجلات الهيئة والشهادات والصور الرسية المس تخرجة منها حجة فيما تعتبر البيانات المقيدة 

 .هو ثابت فيها ما لم يثبت خلافها آ و بطلانها آ و تزويرها بحكم قضائي بات

 (68) المادة

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس  ، للرئيس تفويض نائب الرئيس في مباشرة بعض الاختصاصات المقررة له بموجب هذا القانون

 .عند غيابه

 (69) المادة

ثبات ما يقع بالمخالفة  يصدر وزير العدل بالتفاق مع الرئيس قرارًا بتخويل بعض موظفي الهيئة صفة مأ موري الضبط القضائي في اإ

 .، وذلك في دائرة اختصاص كل منهم ل حكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له

 آ حكام ختامية - السادسالفصل 

 (10) المادة

 .يصدر الرئيس بعد موافقة المجلس اللاحةة التنفيذية لهذا القانون

 

 (10) المادة

 .يلُغى كل نص يخالف آ و يتعارض مع آ حكام هذا القانون

 (16) المادة

 .ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسية ، ويعُمل به من تاريخ نشره

 6002مايو  9الموافق  –هجرية  0269ربيع الاخر  9صدر بتاريخ 

 صدر عنا في قصَّ الرئاسة بأ بو ظبي

 خليفة بن زايد آ ل نهيان

 رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
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 قرار

 في شأ ن اللاحةة التنفيذية 6002لس نة  00رقم 

 وبطاقة الهويةبشأ ن نظام السجل السكاني  6002لس نة  9للقانون الاتحادي رقم 

 نائب رئيس مجلس الإدارة

 م في شأ ن الجنس ية وجوازات السفر والقوانين المعدلة له0996لس نة ( 09)بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

قامة ال جانب والقوانين المعدلة له0991لس نة ( 2)وعلى القانون الاتحادي رقم   م في شأ ن دخول اإ

 م في شأ ن تنظيم قيد المواليد والوفيات والقوانين المعدلة له0992لس نة ( 2)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 م في شأ ن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له0980لس نة ( 8)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 ذيةم في شأ ن السير والمرور والقوانين المعدلة له، ولحةته التنفي0992لس نة ( 60)وعلى القانون الاتحادي رقم 

 م في شأ ن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية6002لس نة ( 9)وعلى القانون الاتحادي رقم 

نشاء هيئة الإمارات للهوية6002لس نة ( 6)وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم   م باإ

دارة هيئة الإمارات للهوية ، وعلى قر , م6002لس نة ( 80)وعلى المرسوم الاتحادي رقم  ار مجلس في شأ ن تشكيل مجلس اإ

صدار بطاقة الهوية وتعديلاته6002لس نة ( 02)الوزراء رقم   م بشأ ن رسوم التسجيل واإ

صدار بطاقة الهوية ل بناء دول مجلس 6002لس نة ( 02)وعلى قرار نائب رئيس مجلس الإدارة رقم  م بشأ ن رسوم التسجيل واإ

 التعاون الخليجي

 م في شأ ن الهيكل التنظيمي لهيئة الإمارات للهوية6002لس نة ( 60)وعلى قرار نائب رئيس مجلس الإدارة رقم 

 وبناءً على ما عرضه مدير عام الهيئة

 وموافقة مجلس الإدارة 

  ولمقتضيات حسن سير وصالح العمل

 آ صدرنا اللاحةة التالية

 التعريفات

 (0)مادة 

 :قرين كل منها ما لم يقض س ياق النص بخلافهفي تطبيق آ حكام هذه اللاحةة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة 

 .دولة الإمارات العربية المتحدة: الدولة 

 .في شأ ن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية 6002لس نة ( 9)القانون الاتحادي رقم : القانون 

نشاء هيئة الإمارات للهوية 6002لس نة ( 6)المرسوم بقانون اتحادي رقم : المرسوم بقانون   .باإ

دارة هيئة الإمارات للهوية: لس المج  .مجلس اإ

دارة هيئة الإمارات للهوية: الرئيس   .رئيس مجلس اإ

دارة هيئة الإمارات للهوية: النائب   .نائب رئيس مجلس اإ

 .مدير عام هيئة الإمارات للهوية: المدير 
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هذا القرار وآ ية تعديلات تطرآ  عليها  م والصادرة بموجب6002لس نة ( 9)اللاحةة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم : اللاحةة 

 .مس تقبلاً 

 .سجل السكان بالدولة ويشمل المواطنين والمقيمين قانونًا ويحتوي على البيانات الفردية والواقعات المدنية: السجل السكاني 

دارة السجل السكاني بهيئة الإمارات للهوية: الإدارة المختصة   .اإ

 .الوحدات آ و المحطات المعنية بالتسجيل لقيد الراغبين في نظام السجل السكانيالمراكز آ و : مراكز التسجيل 

 .الموظف المختص بالتسجيل آ و تحديث آ و تعديل البيانات المقدمة من آ صحاب الشأ ن: الموظف المختص 

 البيانات التي تميز كل فرد بذاته : البيانات الفردية 

مكان وتاريخ الميلاد  -عنوان السكن  -فصيلة الدم  -سم وتاريخ تغييره اإن وجد الا -وتشمل البصمات بأ ي من صورها وآ نواعها 

آ رقام القيد الخاصة بالوالدين آ و الزوج  -الحالة الاجتماعية  -الإقامة لغير المواطنين  -الجنس ية  –المذهب  –الديانة  –الجنس  –

وآ ية بيانات آ خرى يحددها المجلس بناءً على  -جهة العمل  -هنة الوظيفية آ و الم  -المؤهل العملي والتخصص  -آ و الزوجة آ و ال بناء 

 .اقتراح من المدير العام

 عناصر الحالة المدنية للفرد : الواقعات المدنية 

وآ ية واقعات آ خرى يحددها المجلس بناءً على اقتراح  ، الوفاة –الإقامة  -الجنس ية  -الطلاق  -الزواج  -بالميلاد  -والتي تتعلق 

 . من المدير العام

ال رقام الإجمالية لبيان ما آ و آ كثر من البيانات السكانية المقيدة في سجلات الهيئة والتي يمكن آ ن : الإحصائيات المجمعة 

 .يس تخلص منها مؤشرات اجتماعية واقتصادية وآ منية آ و ثقافية آ و غيرها

 .بطاقة الهوية التي تصدر طبقاً ل حكام القانون :البطاقة 

 .الرقم الموحد المنصوص عليه في المرسوم بقانون: رقم الهوية 

 .غير المواطن المقيم بصورة قانونية في الدولة: المقيم 

 .كل من يحمل جنس ية من جنس يات دول مجلس التعاون الخليجي: آ بناء مجلس التعاون 

جر : الدليل   .اءات تسجيل الافراددليل س ياسات واإ

الش يخ ، معالي ، : على سبيل المثال )هو اسم يسمى به الفرد غير اسه ال ول ويقصد به الاسم الذي يس بق اسم الفرد : اللقب 

 ...(.سعادة

 6002لس نة ( 00)والقرار رقم  6000لس نة ( 2)عدلت بموجب القرار رقم 

نشاء النظام والقيد فيه  اإ

 (6)مادة 

ظام للسجل السكاني يعنى بتسجيل البيانات الفردية والواقعات المدنية للمواطنين وغير المواطنين المقيمين بالدولة ينُشأ  بالدولة ن

- : قانونًا ويشمل

 :السجلات المعتمدة لإصدار بطاقة الهوية:  آ ولً 

 .سجل قيد المواطنين -1
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 . سجل قيد آ بناء دول مجلس التعاون -2

 .سجل قيد المقيمين قانونًا بالدولة -3

آنفة الذكر بطاقة الهوية دون غيرها من آ ية فئات آ خرى ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك  .وتصدر للمقيدين بالسجلات آ

السجلات المتنوعة وتدرج فيها بيانات آ ي فئات آ خرى ل تندرج ضمن الفئات المحددة في البند آ ولً ول تصدر لهم بطاقة :  ثانيًا

 .هوية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك

 6000لس نة ( 2)دلت بموجب القرار رقم ع

 القيد بالسجل

 (1)المادة 

يتم قيد كافة البيانات الفردية والواقعات المدنية لل فراد في نظام السجل من خلال مراكز ووحدت ومحطات القيد والتسجيل 

مارات ومدن ومناطق الدولة المختلفة التنس يق معها وربطها بنظام السجل  ، وكذلك لدى كافة الجهات المعنية التي يتم المنتشرة باإ

السكاني وذلك بهدف القيد والتسجيل المبدئي والحصول على كافة البيانات اللازمة للمقيدين مع مراعاة تحديثها كلما طرآ ت عليها 

 .مس تجدات آ و تغييرات في البيانات الفردية والواقعات المدنية

 قيد المواليد

 (2)مادة 

للمواليد الجدد من خلال الإدارات والمكاتب والوحدات المختصة لقيد المواليد والمنتشرة في كافة الإدارات آ و يبدآ  القيد بالنس بة 

جراء القيد الحصول على المعلومات  مارات ومدن ومناطق الدولة ويراعى عند القيام باإ المستشفيات آ و المراكز الصحية بكافة اإ

، آ رقام القيد الخاص بالوالدين آ و  ، الجنس ية ، الديانة ، الجنس ، فصيلة الدم الميلاد، مكان وتاريخ  الاسم)الفردية للمولود وهي 

بالنس بة لغير ( الكفيل)، الإقامة للوالدين آ و آ حدهما  ، رقم الهوية بالنس بة للوالدين الزوج آ و الزوجة بالنس بة للمواطنين

 (.المواطنين

 .على رقم هوية ثابت غير قابل لتغيير ويحصل المولود الذي تم قيده في نظم السجل السكاني

ثبات هذا الرقم في كافة المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالفرد ، واس تخدامه في تنظيم  ويجب على جميع الجهات المعنية اإ

رق التنظيم ، ودون الإخلال بط وحفظ المعاملات والسجلات والملفات ليكون مرجعًا ثابتاً لإثبات هوية الفرد طوال فترة حياته

 .والحفظ التي تتبعها تلك الجهات

في مـدة اقصاها   - و من في حكمهم - وفي كل الاحوال يتم قيد المواليد الجدد سواءً بواسطة الجهات الإدارية آ و آ ولياء آ مورهم

 .يوماً من تاريخ  الميلاد( 060)

 6002لس نة ( 00)عدلت بموجب القرار رقم 

 قيد البالغين

 (2)مادة 
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يراعى عند القيد بنظام السجل السكاني اإحضار آ صحاب العلاقة لجوازات السفر وخلاصات القيد والإقامة سارية المفعول 

، وتعبئة النماذج والحصول على البيانات  للمقيمين ويتم الحصول على كافة البيانات الفردية الخاصة بهم والتي يحددها القانون

 .والمعلومات اللازمة للقيد

 .كل فرد تم قيده بنظام السجل السكاني على رقم ثابت يسمى رقم الهويةويحصل 

ثبات هذا الرقم في المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بال فراد ، واس تخدامه في تنظيم  ويجب على جميع الجهات المعنية اإ

 .بعها تلك الجهات، دون الإخلال بطرق التنظيم والحفظ التي تت  وحفظ هذه المعاملات والسجلات والملفات

 الرقم الموحد

 (2)مادة 

الرقم الموحد الذي يحصل عليه الفرد الذي يتم قيده بالسجل السكاني ل يجوز تكرار منحه آ و اس تخدامه من قبل الغير مهما كانت 

 .الظروف وال س باب الموجبة لذلك

 الخاضعين للقيد بالسجل

 (9)مادة 

القانون ولحةته التنفيذية آ ن يتقدموا لقيد آ نفسهم في نظام السجل السكاني في المواعيد على كافة ال فراد المشمولين بأ حكام 

 .والمراحل التي تحددها الهيئة وفقاً لخطة القيد والتسجيل التي يعتمدها المجلس ويتم اإشهارها بكافة وسائل الإعلام

 :ويسري هذا الالتزام على رب ال سرة لكل من

 .، وكذلك آ ولده البالغين وآ قاربه الذين يعولهم ويقيمون معه ه وآ ولده القصَّ، وزوجت الوالدين اإن وجدا -0

 .الخدم ومن في حكمهم -6

صاحب الشأ ن شخصيًا آ و ولي ال مر آ و الوصي آ و القيم آ و الوكيل بموجب وكالة رسية موثقة من  -ويقدم طلب القيد بوساطة 

في جميع ال حوال يجب آ ن تس تكمل اإجراءات القيد بمراعاة متطلبات ، و جهة الاختصاص آ و المندوب المعتمد من صاحب العلاقة

القيد والتسجيل في نظام السجل السكاني من خلال الحصول على الصورة الشخصية لصاحب العلاقة والتوقيع المعتمد 

 .ات القيد والتسجيلوالبصمات المقررة لمن هم فوق سن الخامسة عشرة وآ ية بيانات ومتطلبات تقتضيها الحاجة لس تكمال اإجراء

الصورة للحالت الغير مذكورة في  التقاط الاس تثناء من عملية تخطي التبصيم و - او من  ينوب عنه –ويجوز للمدير العام 

 . الدليل مع ذكر ال س باب بموجب تقارير دورية ترفع للجنة التنفيذية بالهيئة

 6002لس نة ( 00)عدلت بموجب القرار رقم 

 بالمعلومات وتحديث البياناتالتزويد 

 (8)مادة 

ليها من بيانات فردية آ و واقعات مدنية  خطار الهيئة بما يرد اإ يتعين على كافة الجهات المعنية كل في حدود اختصاصاتها آ ن تقوم باإ

 .آ و آ ي تغيير آ و تعديل في هذه البيانات آ و الواقعات وذلك خلال موعد آ قصاه شهرين من حدوث الواقعة
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هيئة بالتنس يق مع الجهات المعنية النماذج التي يتم اعتمادها لغرض تحديد البيانات الفردية آ و الواقعات المدنية آ و آ ي تغيير وتعد ال 

، مع مراعاة المواعيد  آ و تعديل في تلك البيانات آ و الواقعات المتعلقة بال فراد ووضع آ لية ووس يلة تزويد الهيئة بها فور حدوثها

 .دةالمحددة بهذه الما

 (9) مادة

بلاغ الهيئة عن آ ي تغيير آ و تعديل في البيانات الفردية آ و الواقعات المدنية  يلتزم ال فراد المقيدون في نظام السجل السكاني باإ

 .المتعلقة بهم آ و بمن ينيبون عنهم خلال مدة آ قصاها شهر من حدوث الواقعة آ و التعديل آ و التغيير

والوس يلة التي يمكن بموجبها تحديث البيانات وذلك بناءً على اقتراح من المدير العام وموافقة وتحدد الهيئة النماذج والطريقة 

 .المجلس

 (00) مادة

للهيئة آ ن تطلب من ال شخاص الاعتبارية الخاصة المشمولة بأ حكام القانون ولحةته التنفيذية الإدلء بما لديهم من بيانات آ و 

 .زمًا لضمان دقة وحسن سير العمل في نظام السجل السكاني آ و لغيره من سجلات الهيئة، متى كان ذلك ل معلومات تتعلق بهم

 .ويتم التقدم بالبيانات آ و المعلومات خلال موعد آ قصاه شهر من تاريخ حدوثها

وعلى صاحب الشأ ن التقدم بالبيانات والمعلومات اإلى آ قرب مركز تسجيل آ و من خلال آ ية وس يلة آ خرى تعتمدها الهيئة 

 .مس تقبلاً 

 (00) مادة

خطار الهيئة بكافة  تقوم الهيئة بالتنس يق مع وزارة الخارجية للعمل على الإيعاز لسفارات وقنصليات الدولة في الخارج للقيام باإ

ليها من المواطنين المقيمين بدائرة اختصاصاتها  .البيانات الفردية والواقعات المدنية آ و آ ية تغييرات فيها والتي ترد اإ

الهيئة بعد التنس يق مع وزارة الخارجية وبقرار من الرئيس بناءً على موافقة المجلس الطرق والإجراءات والنماذج التي يتم وتحدد 

بموجبها التعامل مع تلك السفارات والقنصليات في الخارج لغرض تنظيم الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة بشكل دقيق 

 .ومنظم

 اقةالبيانات المدونة بالبط

 (06)مادة 

، وتحتوي على بيانات ظاهرة وآ خرى غير ظاهرة يتم تخزينها  تتضمن بطاقة الهوية على البيانات اللازمة للتعرف على هوية حاملها

لكترونيًا داخل الشريحة الإلكترونية التي تحتوي عليها  .اإ

 :وتتضمن بطاقة الهوية على المعلومات الظاهرة التالية

 .رقم الهوية -0

 .الاسم -6

 .اللقب -1

 .الجنس ية -2

 .تاريخ الولدة -2
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 .الجنس -2

 .الصلاحية -9

 .رقم البطاقة -8

 .التوقيع المعتمد عليها -9

لكترونية -00  شريحة اإ

لكترونيًا وهي عبارة عن باقي البيانات الفردية والواقعات المدنية  كما تحتوي على معلومات مخزنة داخل الشريحة الإلكترونية وتقرآ  اإ

 .التي ل تظهر على البطاقة

 6002لس نة ( 00)وجب القرار رقم عدلت بم

 صلاحية البطاقة

 (01)مادة 

 .تكون صلاحية بطاقة الهوية للمواطنين من خمس اإلى عشرة س نوات ميلادية بناءً على طلب صاحب العلاقة

 .وصلاحية بطاقة الهوية ل بناء مجلس التعاون من س نة اإلى خمسة س نوات 

قامتهم القانونية بها وتكون صلاحية بطاقة الهوية للمقيمين متربط  .بصلاحية اإ

لم يكن حاصلًا على الإقامة وفقا للقوانين المعمول بها في هذا  ول تمنح بطاقة الهوية لصاحبها من غير المواطنين حق الإقامة ما

 .الشأ ن

 6002لس نة ( 00)عدلت بموجب القرار رقم 

 اإصدار بطاقة الهوية

 (02)مادة 

، يكون اس تخراج بطاقة الهوية آ و تجديدها آ و استبدالها بطلب يقُدم من صاحب  عن المجلس مع مراعاة كافة القرارات الصادرة

، سواء عن طريق حضور مقدم الطلب شخصيًا آ و عن طريق آ ية وس يلة آ خرى يصدر  الشأ ن آ و من ينوب عنه قانوناً 

 .بتحديدها قرار من المجلس بناءً على اقتراح من المدير العام

 :ندات التاليةويرفق بالطلب المست 

 .اإن وجدت -بطاقة الهوية القديمة  -0

 .لغير المواطن -جواز السفر ال صلي ومعه الإقامة الرسية بالدولة آ و اذن الدخول لإقامة آ و عمل حسب الاحوال  -6

 .خلاصة القيد للمواطنين -1

 .ما يفيد سداد الرسم المقرر -2

 .يوماً من تاريخ دفع الرسوم المقررة  20للاإجراءات خلال على آ ن تلغى المعاملة في حال عدم اس تكمال المتعامل 

عند تجديد او استبدال بطاقة  – في حالة عدم وجود تعديل عليها - ويس تثنى من تقديم آ صل وصورة الوثائق المذكورة آ علاه

 .الهوية 

 6002لس نة ( 00)عدلت بموجب القرار رقم 
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 واجبات حامل بطاقة الهوية

 (02)مادة 

 :صاحب البطاقة مراعاة ما يلييجب على 

 .آ ل يعبث آ و يمحو آ و يعدل آ و يشوه بطاقة الهوية -0

 .، وآ ن يبرزها حال طلبها منه طبقاً للقانون آ ن يحمل بطاقة الهوية في جميع ال وقات -6

 .آ ن يلتزم بالمواعيد والإجراءات القانونية لتجديد آ و استبدال آ و تسليم بطاقة الهوية -1

 المختصة بالهيئة بأ ي تغيير في البيانات التي تتضمنها بطاقة الهوية خلال شهر من تاريخ حدوث واقعة التغييرآ ن يخطر الإدارة  -2

، على آ ن يقدم طلبًا مشفوعاً بالمستندات لتحديث البيانات المخزنة بالشريحة آ و للحصول على بطاقة هوية بديلة عند حدوث 

 .بطاقةعلى ال ( المخزنة)تغيير في البيانات المطبوعة 

لكترونية آ و آ ية معلومات بخلاف ما تم تزويدها من قبل الهيئة -2  .آ ل يضُمن بطاقة الهوية شهادات اإ

ذا تبين له عدم صحتها -2  .آ ن يخطر الهيئة بالبيانات المخزنة في الشريحة الإلكترونية لبطاقة الهوية اإ

ليهاويتحمل ولي ال مر آ و من ينوب عن صاحب بطاقة الهوية قانونًا مسؤولية ت   .نفيذ الواجبات المشار اإ

 فقدان بطاقة الهوية

 (02)مادة 

على صاحب بطاقة الهوية في حالة فقدها آ ن يخطر الهيئة من خلال آ يًا من مراكز التسجيل التابعة لها خلال س بعة آ يام من 

رة فاإذا عثر الشخص على ، وعليه التقدم بطلب لس تخراج بدل فاقد لها وسداد الرسوم المقر  تاريخ العلم بحدوث هذا الفقد

فادته ليقرر  بطاقة هويته بعد الإخطار بفقدها قبل اإصدار بطاقة جديدة احتفظ بها على آ ن يتقدم اإلى مركز التسجيل المعني باإ

 .مركز التسجيل الإجراء الواجب اتخاذه بهذا الشأ ن

ذا كان قد حصل على بطاقة هوية بدل فاقد  .فعليه اإخطار مركز التسجيل المعني بذلك وتسليمه البطاقة القديمة لإلغائها ، آ ما اإ

 العثور على البطاقة

 (09)مادة 

على كل من يعثر على بطاقة هوية ليس له الحق في حيازتها قانونًا آ ن يسلمها فورًا اإلى آ قرب مركز للتسجيل آ و آ قرب مركز 

 .شرطة

 تلف البطاقة

 (08)مادة 

، آ ن يخطر  الهوية في حالة تعرض بطاقة هويته للتلف الكلي آ و الجزئي بحيث تصبح غير صالحة للاس تعمالعلى صاحب بطاقة 

، وعليه التقدم بطلب لس تخراج بدل تالف لها  آ قرب مركز للتسجيل بواقعة التلف خلال س بعة آ يام من تاريخ العلم بحدوثه

 .وسداد الرسوم المقررة

 تعديل وتحديث البيانات

 (09)مادة 
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على صاحب البطاقة التقدم بطلب تعديل البيانات الظاهرة ببطاقته خلال شهر كحد آ قصى من اكتشافه مخالفتها لواقع بياناته 

صدار بطاقة هوية  الحقيقية التي قام بتزويدها للمركز المعني عند التقدم بطلب التسجيل ، وفي هذه الحالة يتم تعديل البيانات واإ

 .جديدة له دون مقابل

آ ن تعديل البيانات والمعلومات الواردة في الشريحة الإلكترونية والتي تتم فور حدوث واقعة التغيير آ و التعديل بناءً على ما  كما

 .، تكون دون مقابل من كافة الرسوم قدمه صاحب الشأ ن آ و الجهات المعنية من بيانات جديدة

 6002لس نة ( 00)عدلت بموجب القرار رقم 

 للهيئةتسليم البطاقة 

 (60)مادة 

ليه آ و يعثر عليها اإلى آ قرب مركز تسجيل  - بحسب ال حوال -على الشخص والجهة  تسليم بطاقة الهوية التي يحملها آ و تصل اإ

 :وذلك في آ ي من الحالت التالية

 .وفاة حامل البطاقة -0

 .زوال ال س باب التي صدرت بطاقة الهوية استنادًا لها -6

، على آ ن يسلم البطاقة قبل موعد المغادرة  بشكل نهائي - عدا مواطني دول مجلس التعاون  - مغادرة غير المواطن للدولة -1

لغاء الإقامة  .وفور اإ

 .اإسقاط آ و سحب جنس ية الدولة منه -2

لغاء بطاقة الهوية  اإ

 (60)مادة 

 :تلغى بطاقة الهوية في الحالت التالية

 .وفاة صاحبها -0

، على آ ن يقوم   من هذا القرار( 60)التابعة لها في الحالت المبينة في المادة تسليمها للهيئة آ و آ يًا من مراكز التسجيل  -6

لغائها من تاريخ اس تلامها  .الموظف المختص باإ

تسليمها اختيارًا من قبل حاملها للهيئة آ و آ يًا من مراكز التسجيل التابعة لها في حالة حدوث آ ي سبب من ال س باب المبينة  -1

 .رارمن هذا الق( 09)في المادة 

 .عدم اس تلام صاحب البطاقة لها خلال شهرين من تاريخ اإصدارها -2

 .خلال ثلاثين يومًا من تاريخ حدوثها( 60)توافر اإحدى الحالت الواردة في المادة  -2

ليها  .ويجوز بقرار من المجلس بناءً على اقتراح من المدير العام تمديد المدد المشار اإ

 .هوية الملغاة بالطريقة التي يصدر بها قرار من المدير العاموللهيئة الحق في نشر قوائم ببطاقات ال 

 اس تخدامات البطاقة

 (66)مادة 
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، يجوز للهيئة التنس يق مع الجهات المعنية لتفعيل اس تخدام البطاقة في  بجانب اس تخدامات التعريف الشخصي لحامل البطاقة

 .اقات متعددة ل غراض مشابهةآ غراض مختلفة بما يسهل وييسر على حاملها ويجنبه من اس تخدام بط

 .يصدر المدير العام بناءً على موافقة المجلس القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ ما جاء فور التفاق مع الجهات المعنية

 (61)مادة 

لزمة يجوز للجهات المعنية المختصة آ ن تحصل من الهيئة على صور رسية من البيانات المقيدة بالسجل السكاني متى كانت 

 .لمباشرتها لختصاصاتها وفي حدود هذه الاختصاصات

ويكون التقدم بالطلب من قبل الجهات المعنية المختصة بموجب كتاب رسي اإلى الهيئة يتضمن البيانات المطلوبة وآ س باب 

ولها آ و التعاطي معها وموجبات طلبها مع التعهد بالمحافظة على السرية التامة للمعلومات التي تحصل عليها ومنع نشرها آ و تدا

بصورة معلومات فردية شخصية ما لم يتم الحصول على موافقة صاحب الشأ ن آ و بموجب قرار آ و حكم قضائي صادر من محكمة 

 .مختصة

 (62)مادة 

بمراعاة ما يجوز للمدير العام منح بيانات اإحصائية شاملة ومتنوعة ل غراض البحث العلمي والدراسات المجتمعية والسكانية وذلك 

 :يلي

 .تقدم الشخص آ و الجهة المعنية خطيًا بطلب الحصول على المعلومات الإحصائية -0

 .تعبئة النموذج المخصص لهذا الغرض مع بيان نوع المعلومات المطلوبة وآ س باب وآ غراض طلبها -6

 .يتعين في المعلومات المطلوبة آ ن ل تتضمن بيانات فردية ل شخاص معينين بذاتهم -1

 .لطلب المقدم على خطاب رسي صادر عن الجهة المعنية بنتيجة البحثآ ن يقترن ا -2

آ ن يكون الهدف من الحصول على المعلومات المطلوبة اإنجاز بحوث ودراسات علمية ومجتمعية وسكانية لدولة الإمارات العربية  -2

 .المتحدة

 الرفض والتظلم

 (62)مادة 

، وفي هذه الحالة يتعين اإخطار  من هذا القرار( 62)وفقاً للمادة للمدير العام الحق في رفض الطلب المقدم من ال شخاص 

 .الطالب بذلك الرفض كتابة بعد التحقق من جدوى المعلومات للغرض المطلوبة من آ جله

، وعلى  ، آ مام رئيس المجلس وذلك خلال ثلاثون يومًا من تاريخ الإخطار بالرفض ويجوز للمتظلم من القرار الصادر بالرفض

 .المعد لهذا الغرض ويكون القرار الصادر عن الرئيس في موضوع التظلم نهائيًا النموذج

 مراحل وبرامج التسجيل

 (62)مادة 

يكون تنفيذ برامج القيد والتسجيل للمواطنين والمقيمين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية وفقاً لخطط واستراتيجيات 

 . نشرها في كافة وسائل الإعلامالتسجيل والمراحل التي يعتمدها المجلس ويتم

 النماذج



 

16 
 

 (69)مادة 

تحدد النماذج الخاصة بتطبيق آ حكام القانون ولحةته التنفيذية الصادرة بموجب هذا القرار بقرار من المدير العام وبناءً على موافقة 

 .المجلس

 الرسوم

 (68) مادة

آ حكام القانون ولحةته التنفيذية الصادرة بموجب هذا القرار وذلك تحدد رسوم الإجراءات والبيانات والمعلومات المتعلقة بتطبيق 

 .بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس

 آ حكام ختامية

 (69) مادة

 .يصدر المدير العام القرارات والتعاميم التفسيرية والنماذج اللازمة للاحةة التنفيذية الصادرة بموجب هذا القرار -

 .يصدر الرئيس آ و نائبه بحسب ال حوال كافة اللوائح والقرارات المطلوبة لتنفيذ آ حكام هذا القرار قبل تاريخ العمل به -

 (10) مادة

 .م6008/ 0/ 0، ويعُمل به اعتبارًا من  ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسية

 س يف بن زايد آ ل نهيان

 نائب رئيس مجلس الإدارة

 


